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 (هـ1435عام ( 25/7القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ11/8/1429( وتاريخ 6584ين رقم )عتراضبشأن الا

 هـ9/3/1431( وتاريخ 554ورقم )

 م2007 إلىم 2004على الربطين الزكويين للأعوام من 

 

 

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة -هـ انعقدت 1/7/1435إنه في يوم الأربعاء 

 ة من: الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكل  

 ارئيس       .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب        .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الأستاذ/

 اسكرتير         .............. .الأستاذ/

على الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة والدخل  (،أ)ين المقدمين من المكلف/ شركة عتراضالاللنظر في وذلك 

م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء 2007 إلىم 2004بجدة للأعوام من 

( وتاريخ 1023/16/1435بموجب خطاب المصلحة رقم ) ............... ،............... ،............... هـ كل من:28/3/1435

 يمثله أمام اللجنة.  اهـ، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوب  13/2/1435

 ،.............. ،.............. هـ مثل المصلحة كل من:2/6/1435وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء 

، سعودي الجنسية، ...............هـ، ومثل المكلف:30/5/1435( وتاريخ 14588/4، بموجب خطاب المصلحة رقم )...............

هـ، وبموجب خطاب 14/2/1453(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في ...............بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

ق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 8/5/1435( وتاريخ .............التفويض الصادر من الشركة برقم ) هـ، المُصدَّ

 هـ.11/5/1435
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ين، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

مستندات أثناء جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من 

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي: 

 الناحية الشكلية:

، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في امقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام   عتراضالا

 جباية فريضة الزكاة. اللائحة التنفيذية لنظام

 الناحية الموضوعية:

 م:2007 إلىم 2004للأعوام من  (ب) بنك: قروض أولًا 

 البيــان

 القيمة بالريـال السعودي

 م2007 م2006 م2005 م2004

 للربط اقيمة البند طبق  

لخطاب المصلحة رقم  ايحسم: المعتمد من البند طبق  

 هـ3/8/1432( وتاريخ 6391)

42.488.643 

 

(8.475.692) 

36.653.607 

 

(8.639.017) 

 

29.467.805 

 

(7.274.711) 

24.332.901 

 

(8.327.789) 

 16.005.112 22.193.094 28.041.590 34.012.961 صافي قيمة البند

 400.128 554.827 701.040 850.324 زكاة البند

 وجهة نظر المكلف:  – 1

تسهيلات بنكية متمثلة في اعتمادات وضمانات، وهي لا تجب فيها الزكاة؛  قامت المصلحة بإضافة ما أسمته بالقروض؛ وهي

 حيث إنها ليست في حيازة أو تصرف الشركة، ولم يُستلم ما يقابلها من نقد، وكذلك الفوائد البنكية هي فوائد ربوية.

 

 وجهة نظر المصلحة: – 2

م لحولان الحول؛ حيث تُعد إحدى 2007 إلىم 2004قامت المصلحة بإضافة القروض طويلة الأجل للوعاء الزكوي للأعوام من 

( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) امصادر التمويل التي تم استخدامها في تمويل عمليات الشركة المختلفة؛ وذلك تطبيق  

الوعاء  إلىلمتضمن إضافة كافة الأموال المستفادة في أي صورة، ومن أي مصدر اهـ في إجابة السؤال الثاني 15/4/1424

مصروفات أو عروض قنية )أصول ثابتة( فلا زكاة  إلىفي جانب الأصول باعتبار ما آلت إليه فإذا آلت  االزكوي؛ حيث تعالج زكوي  

( وتاريخ 3077/3عروض تجارية متداولة خضعت للزكاة، وكذلك الفتوى رقم ) إلىفيها، وخصمت من الوعاء، وإذا آلت 

هـ التي أكدت على عدم وجود ثني في خضوع القرض لدى المقرض والمقترض؛ حيث أوضح فيها سماحة المفتي: 8/11/1426

لك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذ )إن أدلة وجوب

آخر ويوجد بيده  الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  
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الإنسان والمال الذي في ذمته(؛ وحيث قامت المصلحة بحسم الأصول  ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد

المصروفات لذلك قامت بإضافة مصادر تمويل هذه الأصول الواردة في البند، وهذا الإجراء استقر العمل عليه لدى الثابتة و

تأيد بمجموعة من القرارات الابتدائية والاستئنافية وأحكام ديوان المظالم. كما صدرت قرارات ابتدائية واستئنافية  المصلحة، و

ه أيدت فيه إجراء المصلحة في السنوات السابقة، وهي القرار الاستئنافي رقم في ذات الموضوع وذات البند للمكلف نفس

هـ، المؤيد لقرار اللجنة الابتدائية 12/9/1431( وتاريخ 9905هـ المصادق عليه بخطاب معالي وزير المالية رقم )1431( لعام 997)

الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى (ب) بنكالذي أيد المصلحة في إضافة قروض  هـ1428( لعام 41الأولى بجدة رقم )

( 3170هـ المصادق عليه بخطاب معالي وزير المالية رقم )1432( لعام 1040م، وكذلك القرار الاستئنافي رقم )2002 إلىم 2000

بنك إضافة قروض هـ الذي أيد المصلحة في 1431( لعام 4هـ، المؤيد لقرار اللجنة الابتدائية الأولى بجدة رقم )1/4/1432وتاريخ 

 م.2003الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى (ب)

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

بنك ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة القروض طويلة الأجل من  –أ 

م وذلك لحولان الحول؛ حيث يرى المكلف إنها تسهيلات بنكية وليست 2007 إلىم 2004الوعاء الزكوي للأعوام من  إلى (ب)

كما اسمتها المصلحة، وأنها متمثلة في اعتمادات وضمانات ولا تجب فيها الزكاة؛ حيث إنها ليست في حيازة أو تصرف  اقروض  

لها من نقد. بينما ترى المصلحة بأنها قامت بإضافة تلك القروض لحولان الحول عليها؛ الشركة، ويُضيف بأنه لم يستلم ما يقاب

للفتوى الشرعية رقم  احيث إنها تُعد من أحد مصادر التمويل التي تم استخدامها في تمويل عمليات الشركة؛ وذلك تطبيق  

هـ، وتُضيف المصلحة بأنها 8/11/1426( وتاريخ 3077/3هـ إجابة السؤال الثاني، وكذلك الفتوى رقم )15/4/1424( وتاريخ 22665)

 قامت بحسم الأصول الثابتة والمصروفات؛ لذلك قامت بإضافة مصادر تمويل هذه الأصول.

ترى اللجنة عدم وجود فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من  –ب 

و يستخدم التسهيلات البنكية لتسديد بضائع من الموردين الخارجيين أو المحليين؛ حيث لا يوجد يشتري البضاعة بالأجل الطويل، أ

طويلة الأجل  افرق بين المورد المحلي أو الخارجي من الناحية الزكوية؛ مما ترى معه اللجنة تكييف التسهيلات على اعتبارها ديون  

 على الشركة.

الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من –ج 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

داد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إع

 المحاسبية.

الخامس منها على: "أما ما هـ اتضح أنها نصت في البند 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

الزكاة إذا كان  رث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيهلشركة من النقود بقرض أو هبة أو اتستفيده ا

هـ على: "... وأما المقترض وهو 18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) انقود  

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

هـ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665اة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )ذمته، فإن الزك

 من إحدى الحالات التالية: من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو  االثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض  

 عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك 
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  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهـ، التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىنة برجوع اللج -هـ 

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ 

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

التصرف فيه، وفرق بين المال  آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض من الزكاة بل أكدت على أن ما  –و 

الجاري فإنه يعتبر من عروض  النشاطاستُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل 

لت أصولا   إلىباعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف التجارة، وتجب الزكاة فيه  ثابتة أو  الوعاء الزكوي سواء موَّ

الوعاء متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها تحسم من 

 ، معسرٌ أو مماطلٌ(.ل المدين )مليء أو غير مليءالزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حا

( 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ز 

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها 15/4/1424( وتاريخ 22665رقم )هـ المتضمن إبلاغ الفتوى 19/11/1424وتاريخ 

من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما  االقروض؛ يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار  

اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام  الابتدائية والاستئنافية، على عتراضفي ذلك الحالات المعروضة على لجان الا

هـ، 30/10/1406( وتاريخ 2384/2، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ حيث إن الفتوى رقم )اشرعي   اجديدة إنما تؤكد حكم  

ن ابينما فصلت الفتوت، الوعاء الزكوي إجمالا   إلىهـ كلاهما أكدتا على إضافة القروض 18/11/1408( وتاريخ 18497والفتوى رقم )

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665رقم )

 –التي حال عليها الحول  –وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة القروض المدورة 

 م.2007 إلىم 2004عوام من الوعاء الزكوي للمكلف للأ إلى
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 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( وتاريخ 554هـ، وبالقيد رقم )11/8/1429( وتاريخ 6584المصلحة بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول 

، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في 9/3/1431 هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمها من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.

 : وفي الموضوع:اثانيً 

م 2004الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -التي حال عليها الحول-ة في إضافة القروض المدورة تأييد المصلح -

 م.2007 إلى

 على القرار: عتراض: أحقية المكلف والمصلحة في الااثالثً 

( 1527رقم ) هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة )

 إلى اعلى القرار الابتدائية بتقديم الاستئناف مسبب   عتراضهـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الا24/4/1435وتاريخ 

من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد  االلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوم  

على هذا  عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا اقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  الزكاة المستح

 من تاريخ استلامه. االقرار خلال ستين يوم  

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


